
    إحـكام الأحكام

  جمهور العلماء على عدم وجوبها .

   الكلام عليه من وجوه أحدها : في حكم الركعتين عند دخول المسجد وجمهور العلماء على

عدم الوجوب لهما ثم اختلفوا فظاهر مذهب مالك : أنهما من النوافل وقيل : إنهما من السنن

وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل ونقل عن بعض الناس :

أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى - التي وردت

بصيغة الأمر - يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر : الوجوب وظاهر النهي التحريم

ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة

الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله A [ خمس صلوات كتبهن االله على العباد ] وقول

السائل [ هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع ] فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة

هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت

تمسكا بصيغة الأمر
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